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 وزیر المالیة:

 
 الأولویة بالمواقع الجمركیة.. للسلع الاستراتیجة

 «سیتم تفعیل الإدراج الإلكتروني لشركات «الفاعل الاقتصادي المعتمد
 التوسع في نظام «التخلیص المسبق» بمزایا للمتعاملین مع الجمارك

 تبادل شهادات المنشأ إلكترونیًا.. عبر موقع مشترك مع الشركاء التجاریین
--—————- 

 استعرض الدكتور محمد معیط وزیر المالیة، خطة مصلحة الجمارك في التعامل مع تداعیات أزمة «كورونا»، خاصة أنه لایوجد مدى
 زمني یمكن تقدیره لانتهاء هذا الوباء في مصر أو العالم، لافتًا إلى أهمیة السعي الجاد لتحقیق التوازن الفعال بین الحفاظ على صحة

 المواطنین، واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازیة المشددة
 

 وجه الوزیر، بمنح أولویة متقدمة بالمواقع الجمركیة للسلع الاستراتیجیة، بما في ذلك المواد الغذائیة خاصة الأساسیة، أو المواد التكمیلیة
 المستخدمة في إنتاج الأغذیة، ومنتجات الصحة العامة، والمستلزمات والمعدات الطبیة، إضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف،

 ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي، لافتًا إلى ضرورة التوسع في استخدام نظام التخلیص المسبق، وزیادة عدد المراكز المخصصة
 لذلك وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملین مع الجمارك بحیث یكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالتخلیص المسبق مزایا منها: «أولویة

 الدور بالمواقع الجمركیة
 

 أكد أنه سیتم تفعیل الإدراج الإلكتروني للإقرارات الجمركیة لشركات «الفاعل الاقتصادي المعتمد» بواسطة خدمات الإنترنت، والموقع
  الإلكتروني لمصلحة الجمارك وشركة «ام تي اس»؛ تیسیرًا على المتعاملین مع الجمارك بما یسهم في إرساء دعائم التحول الرقمي

 خاصة في ظل أزمة «كورونا»، وما تتطلبه من مقتضیات للحفاظ على الصحة العامة والحد من انتشار الوباء، من خلال تقلیل التجمعات
 

 أشار إلى أنه یجرى التنسیق مع وزارة التجارة والصناعة والهیئة العامة للرقابة على الصادرات، بصفتها المصدرة لشهادات المنشأ
 المصریة في إطار المعاملة التفضیلیة للاتفاقیات التجاریة، للتواصل مع الشركاء التجاریین لإنشاء موقع إلكتروني مشترك یتم من خلاله 
 تبادل شهادات المنشأ إلكترونیًا دون الحاجة لتقدیم أصل المستند لمنح الإعفاء الجمركي، وذلك على ضوء إمكانیة قبول صور المستندات

 .للإفراج عن السلع مع تقدیم ضمان بقیمة الضرائب المقررة عند المطالبة بتطبیق المعاملة التفضیلیة في الاتفاقیات التجاریة
 شدد الوزیر على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازیة والتدابیر الوقائیة سواءً فیما یتعلق بالموظفین أو المتعاملین مع الجمارك أو

 الحاویات، أو البضائع، على النحو الذي یسهم في الحفاظ على صحة المواطنین، والحد من انتشار فیروس «كورونا» المستجد
 


